
  اھیمي لمعاییر المحاسبة الدولیةالإطار المفالمحور الثالث: 

  الھدف : -أولا
البیانات المالیة للمستخدمین من یھدف ھذا الإطار إلى تحدید المفاھیم الأساسیة الخاصة بإعداد عرض 

  :خارج المنشاة. ویھدف ھذا الإطار إلى ما یلي

مساعدة مجلس إدارة لجنة معاییر المحاسبة الدولیة في وضع معاییر محاسبیة دولیة في المستقبل -أ
  .بالإضافة إلى مساعدتھا في مراجعة وتطویر المعاییر المحاسبیة الدولیة القائمة فعلا

لس إدارة لجنة معاییر المحاسبة الدولیة في تحقیق التوافق والتناسق دولیا فیما یتعلق مساعدة مج-ب
بالتشریعات والمعاییر المحاسبیة والإجراءات المتعلقة بعرض البیانات المالیة عن طریق توفیر الأساس 

  .اللازم لتخفیض عدد بدائل المعالجات المحاسبیة المسموح بھا في ظل المعاییر الدولیة

  .مساعدة الجھات المحلیة في البلدان المختلفة في وضع وتطویر معاییر محاسبیة محلیة-ج

مساعدة القائمین على إعداد البیانات المالیة في تطبیق المعاییر المحاسبیة الدولیة وفي التعامل مع -د
  . موضوعات وقضایا ستكون فیما بعد موضوعا لأحد المعاییر المحاسبیة الدولیة

ة مراجعي الحسابات في التوصل إلى رأى عما إذا كانت البیانات المالیة قد تم إعدادھا طبقا مساعد-ه
  .للمعاییر المحاسبیة الدولیة

مساعدة مستخدمي البیانات المالیة في تفسیر المعلومات التي تحتویھا البیانات المالیة المعدة طبقا -و
  للمعاییر المحاسبیة الدولیة، و

للمھتمین بأعمال لجنة معاییر المحاسبة الدولیة عن منھجیة اللجنة في إعداد المعاییر توفیر معلومات -ز
  .المحاسبیة الدولیة

و لا یعتبر ھذا الإطار معیارا محاسبیا دولیا، ومن ثم فإنھ لا یحدد قواعد قیاس أو إفصاح تتعلق بأي جزء 
  .لیةمن المعاییر المحاسبیة الدو ولا یبطل أي جزء من ھذا الإطار أي

حیث یدرك مجلس إدارة لجنة معاییر المحاسبة الدولیة بأنھ قد یحدث في حالات قلیلة تعارض بین ھذا 
المعیار وبین أحد المعاییر المحاسبیة الدولیة، في مثل ھذه الحالات یكون لمتطلبات المعیار المحاسبي 

اء بالإطار في وضع وتطویر المرجعیة الأولى. وحیث أن مجلس إدارة اللجنة سیقوم بالاسترشاد بما ج
معاییر محاسبیة مستقبلیة وكذلك في مراجعة المعاییر القائمة فعلا فان عدد حالات التعارف بین ھذا 

كما سیخضع الإطار للمراجعة والتعدیل  .الإطار وبین المعاییر المحاسبیة الدولیة ستتلاشى بمرور الوقت
  .من وقت لأخر بناء على خبرة اللجنة في العمل بھ

  :نطاق الإطار -ثانیا
  : یتعامل ھذا الإطار مع ما یلي

  .أھداف البیانات المالیة-أ



  .الخصائص النوعیة التي تحدد منفعة المعلومات الواردة بالبیانات المالیة-ب

  التعریف والقیاس والتحقق (الاعتراف) للعناصر المكونة للبیانات المالیة، و-ج

  .لیھمفاھیم رأس المال والمحافظة ع-د

كما یھتم ھذا الإطار بالبیانات المالیة ذات الغرض العام (والتي یشار إلیھا فیما بعد بالبیانات المالیة) 
والتي تشمل البیانات المالیة الموحدة، ھذه البیانات المالیة تعد وتعرض سنویا على الأقل وتھدف أساسا 

البیانات المالیة. وبالرغم من أن بعض ھذه إلى توفیر الاحتیاجات المشتركة لفئات متعددة من مستخدمي 
الفئات قد تطلب وقد یكون لھا القدرة على الحصول على بیانات أخرى إضافة للبیانات المتوافرة بالبیانات 
المالیة إلا أن أغلبیة مستخدمي البیانات المالیة مضطرون للاعتماد على البیانات المالیة كمصدر رئیسي 

الي فأنھ یجب أن تؤخذ احتیاجات ھؤلاء المستخدمین في الاعتبار عند إعداد للمعلومات المالیة وبالت
وعرض تلك البیانات المالیة. إن التقاریر المالیة ذات الأغراض الخاصة كنشرات الاكتتاب والتقاریر 
المقدمة للجھات الضریبیة تخرج عن نطاق ھذا الإطار، ومع ذلك فانھ یمكن تطبیق ھذا  الإطار عند 

  .تلك التقاریر الخاصة إذا سمحت متطلباتھا بذلكإعداد 

تشكل البیانات المالیة جزءا من التقاریر المالیة، وتشمل المجموعة المتكاملة للبیانات المالیة قائمة المركز 
المالي (المیزانیة العمومیة) وقائمة الدخل وقائمة التغیرات في المركز المالي (والتي قد یتم عرضھا بعدة 

سبیل المثال كقائمة للتدفقات النقدیة أو قائمة تدفقات الأموال(، بالإضافة إلى الملاحظات طرق، على 
والبیانات الأخرى والتفسیرات التي تعتبر جزء لا یتجزأ من البیانات المالیة. وقد تتضمن أیضا جداول و 

ات جداول والمعلوممعلومات إضافیة مستمدة من تلك البیانات ویتوقع قراءتھا معھا. وقد تتضمن تلك ال
الإضافیة معلومات مالیة عن قطاعات النشاط أو القطاعات الجغرافیة مثلا أو الإفصاح عن آثار تغیرات 

الأسعار. ولا تشمل البیانات المالیة بنودا كتقریر مجلس الإدارة أو بیان رئیس مجلس الإدارة أو أیة 
  . بیانات تحلیلیة أخرى قد یضمھا التقریر المالي السنوي

و تجدر الإشارة إلى أن ھذا الإطار ینطبق على البیانات المالیة لكافة المنشات التجاریة والصناعیة وكافة 
منشات الأعمال التي تصدر تقاریر سواء كانت قطاع عام أو قطاع خاص. ویقصد بالمنشاة المعدة 

ن المھتمین یحتاجھا المستخدمی للتقاریر أیة منشاة تعتبر بیاناتھا المالیة المصدر الرئیسي للمعلومات التي
  .بتلك المنشاة

  مستخدمي البیانات المالیة واحتیاجاتھم من المعلومات: -ثالثا
یشمل مستخدمي البیانات المالیة المستثمرین الحالیین والمتوقعین والعاملین والمقرضین والموردین 

بصفة عامة. ویستخدم ھؤلاء وغیرھم من الدائنین التجاریین والعملاء والجھات الحكومیة والجمھور 
  : البیانات المالیة للوفاء ببعض احتیاجاتھم المتنوعة من المعلومات. وتشمل تلك الاحتیاجات على ما یلي

یھتم المساھمون ومستشاریھم بالمخاطر والعوائد المتعلقة باستثماراتھم. وتتطلب تلك الفئة المستثمرین: -أ
ذ قرارات تتعلق بشراء أو الاحتفاظ أو بیع الاستثمارات. من المستخدمین معلومات تساعد في اتخا

  .ویحتاج المساھمین أیضا إلى معلومات تمكنھم من تقییم قدرة المنشاة على إجراء توزیعا ت أرباح



یھتم العاملون والمجموعات التي تمثلھم بالمعلومات المتعلقة بربحیة واستقرار المنشآت التي  العاملین:-ب
یھتم ھؤلاء أیضا بالمعلومات التي تساعدھم في تقییم قدرة منشأتھم على توفیر المكافآت  یعملون بھا، كما

  .ومنافع التقاعد وفرص التوظف

یھتم المقرضون بالمعلومات التي تمكنھم من تحدید ما إذا كانت قروضھم وفوائدھا سیتم المقرضین: -ج
  .سدادھا في مواعید استحقاقھا

یھتم ھؤلاء بالمعلومات التي تمكنھم من معرفة ما إذا الموردون وغیرھم من الدائنین التجاریین : -د
كانت المبالغ المستحقة لھم سوف تسدد في موعدھا. وعلى عكس المقرضون فان الدائنون التجاریون 

المنشاة في یركزون اھتمامھم علي المنشأة في الأجل القصیر ویستثنى من ذلك حالة اعتمادھم على 
  .الأجل الطویل كعمیل رئیسي

یھتم العملاء بالمعلومات المتعلقة باستمراریة المنشأة خاصة في حالة ارتباطھم أو اعتمادھم العملاء: -ه
  .على المنشأة في الأجل الطویل

تحتاج وتھتم الجھات الحكومیة بتوزیع الموارد وبالتالي بأنشطة المنشآت المختلفة. الجھات الحكومیة: -و
تلك الجھات إلى معلومات لاستخدامھا في توجیھ وتنظیم تلك الأنشطة ووضع السیاسات الضریبیة وكذلك 

  .كأساس للإحصاءات المتعلقة بالدخل القومي وما یماثلھا

تؤثر المنشات على الجمھور العام بطرق متعددة فمثلا قد تقدم المنشات مساھمة فعالة الجمھور العام: -ز
د المحلي عن طریق توفیر فرص عمل أو دعم الموردین المحلیین. وقد تساعد البیانات المالیة في الاقتصا

الجمھور العام عن طریق تزویده بالمعلومات المتعلقة باتجاھات أنشطة المنشاة والمستجدات المتعلقة 
  .بأنشطتھا وفرص ازدھارھا

ؤلاء المستخدمین من المعلومات إلا أن ھناك على الرغم من أن البیانات المالیة لا تفي بكافة احتیاجات ھ
احتیاجات مشتركة لھؤلاء المستخدمین. فالبیانات المالیة التي تفي باحتیاجات المستثمرین الذین یتحملون 

  .مخاطر رأس المال، سوف تفي أیضا بمعظم احتیاجات المستخدمین الآخرین

أساسیة على عاتق إدارتھا. كما تھتم الإدارة تقع مسؤولیة إعداد وعرض البیانات المالیة للمنشاة بصفة 
 أیضا بالمعلومات التي تحتویھا البیانات المالیة بالرغم من أنھ یتوافر لھا الحصول على معلومات مالیة و 
إداریة إضافیة تمكنھا من أداء وظائفھا الأساسیة في مجالات التخطیط واتخاذ القرارات والرقابة. وتعتبر 

تحدید شكل ومضمون تلك المعلومات الإضافیة بحیث تفي باحتیاجاتھا الخاصة من الإدارة قادرة على 
المعلومات. ویعتبر التقریر عن مثل تلك المعلومات الإضافیة خارجا عن نطاق ھذا الإطار، ومع ذلك 
یم یفالبیانات المالیة المنشورة تعتمد أساسا على المعلومات التي تستخدمھا الإدارة عن المركز المالي وتق

  .الأداء والتغیرات في المركز المالي للمنشاة

  :أھداف البیانات المالیة -رابعا
تھدف البیانات المالیة إلى تقدیم معلومات عن الوضع المالي ونتائج الأعمال والتغیر في الوضع المالي 

  .للمنشاة تفید العدید من الفئات التي تستخدمھا في اتخاذ القرارات الاقتصادیة

انات المالیة المعدة لھذا الغرض الاحتیاجات المشتركة لمعظم المستخدمین. ومع ذلك فإن تلك تلبي البی
البیانات لا توفر كافة المعلومات التي قد یحتاجھا المستخدمین في اتخاذ القرارات الاقتصادیة. وذلك 



علومات فر بالضرورة مراجع إلى حد كبیر أن تلك البیانات تعكس الآثار المالیة للأحداث التاریخیة ولا تو
  .غیر مالیة

و تظھر البیانات المالیة أیضا نتائج تقییم كفاءة الإدارة في القیام بواجباتھا وتساعد في محاسبتھا عن 
الموارد المؤتمنة علیھا. ویھدف المستخدمون الذین یرغبون في تقییم كفاءة الإدارة ومحاسبتھا إلى اتخاذ 

ل المثال على قرارات للاحتفاظ باستثماراتھم في المنشأة أو بیعھا أو قرارات اقتصادیة قد تشمل على سبی
  .ما إذا كان من الضروري تغییر الإدارة

  المركز المالي ونتائج الأعمال والتغیرات في المركز المالي -1
 تتطلب عملیة اتخاذ القرارات الاقتصادیة بمعرفة مستخدمي البیانات المالیة تقییما لمقدرة المنشاة على
تولید نقدیة وما یعادلھا وكذلك تقییما لتوقیت الحصول على تلك النقدیة ودرجة التأكد المرتبطة بھا. 

وتحدد تلك المقدرة في النھایة إمكانیة قیام المنشاة بدفع الرواتب للموظفین وسداد مستحقات الموردین 
ن. وتزداد مقدرة مستخدمي وسداد مدفوعات الفوائد وتسدید القروض ودفع أرباح الأسھم إلى المساھمی

البیانات المالیة في تقییم قدرة المنشاة على تولید نقدیة وما یعادلھا إذا تم تزویدھم بمعلومات تركز بصفة 
  .أساسیة على المركز المالي ونتائج الأعمال والتغیرات في المركز المالي للمنشاة

لخاضعة لسیطرتھا وھیكلھا التمویلي وما تتمتع یتأثر المركز المالي للمنشاة بمقدار الموارد الاقتصادیة ا
بھ من سیولة ویسر مالي وبقدرتھا على التكیف مع التغیرات في البیئة المحیطة بھا. وتفید المعلومات 

المتعلقة بالموارد الاقتصادیة الخاضعة لسیطرة المنشاة ومدى قدرتھا على تطویر تلك الموارد في التنبؤ 
نقدیة وما یعادلھا في المستقبل. وتعتبر المعلومات المتعلقة بھیكل التمویل مفیدة بقدرة المنشاة على تولید 

في التنبؤ باحتیاجات المنشاة من القرض في معرفة كیف سیتم توزیع الأرباح والنفقات النقدیة المستقبلیة 
لى عبین أصحاب المصلحة في المنشأة، كما تفید أیضا في التنبؤ بمدى نجاح المنشأة في الحصول 

التمویل اللازم في المستقبل. وتفید المعلومات المتعلقة بالسیولة والیسر المالي في التنبؤ بمدى قدرة 
المنشأة على الوفاء بتعھداتھا عند استحقاقھا. ویشیر لفظ السیولة إلى النقدیة المتوافرة في المستقبل 

نقدیة ة. ویشیر الیسر المالي إلى توافر الالقریب بعد الأخذ في الاعتبار التعھدات المالیة خلال نفس الفتر
  .في الأجل الطویل لأجل الوفاء بالتعھدات المالیة عند استحقاقھا

تفید المعلومات المتعلقة بأداء المنشأة وبصفة خاصة المعلومات الخاصة بالربحیة في تقییم التغیرات 
ومات أة في المستقبل. وتعتبر المعلالمحتملة في الموارد الاقتصادیة التي یتوقع أن تسیطر علیھا المنش

حول تباین (تغایر) الأداء مفیدة في ھذا الخصوص. فالمعلومات عن الأداء تفید في التنبؤ بقدرة المنشأة 
على تولید تدفقات نقدیة من مواردھا المتاحة حالیا، كما تفید أیضا في الحكم على قدرة وفاعلیة المنشأة 

  .في توظیف موارد إضافیة

معلومات المتعلقة بالتغیرات في المركز المالي للمنشأة في تقییم الأنشطة الاستثماریة والتمویلیة تفید ال
والتشغیلیة خلال الفترة التي یتم عنھا إعداد التقاریر المالیة. وتفید ھذه المعلومات في تزوید المستخدم 

تلك  ا واحتیاجات المنشأة لتوظیفبأساس مناسب لتقییم قدرة المنشأة على تولید تدفقات نقدیة وما یعادلھ
التدفقات. ولإعداد قائمة عن التغیرات في المركز المالي فان ھناك تعریفات مختلفة للأموال مثل جمیع 

الموارد المالیة ورأس المال العامل، الموجودات السائلة أو النقدیة ولا یسعى الإطار الحالي لتحدید 
  .تعریف للأموال



المتعلقة بالمركز المالي بصفة أساسیة بالمیزانیة. كما تتوافر المعلومات المتعلقة بأداء تتوافر المعلومات 
المنشاة بصفة عامة بقائمة الدخل. أما المعلومات المتعلقة بالتغیرات في المركز المالي فتتوافر بقائمة 

  .مستقلة ضمن البیانات المالیة

ا تعكس جوانب مختلفة لنفس العملیات أو الأحداث. تتداخل المكونات المختلفة للبیانات المالیة لأنھ
وبالرغم من اختلاف المعلومات التي تقدمھا كل قائمة عن البیانات الأخرى إلا أن كل قائمة بذاتھا لا 

تخدم أحد ولا تقدم كافة المعلومات الضروریة للوفاء باحتیاجات محددة لمستخدمي البیانات المالیة. فمثلا 
ل صورة كاملة عن أداء المنشاة إلا إذا تم استخدامھا جنبا إلى جنب مع كل من لا تقدم قائمة الدخ

  .المیزانیة وقائمة التغیرات في المركز المالي

  :الملاحظات والجداول الإضافیة -2
تحتوى البیانات المالیة أیضا على ملاحظات وجداول إضافیة ومعلومات أخرى، إذ قد تحتوى مثلا على 

بنود البیانات المالیة والتي تعتبر ملائمة لاحتیاجات مستخدمي البیانات المالیة. وقد معلومات إضافیة عن 
تتضمن إفصاحا عن المخاطر وعوامل عدم التأكد التي تؤثر على المنشأة وكذا أیة موارد أو التزامات لا 

 لقة بالقطاعاتتظھرھا المیزانیة (مثل الاحتیاطي من الموارد المعدنیة). ویمكن تقدیم المعلومات المتع
  .الجغرافیة وقطاعات النشاط للمنشأة وآثار تغیرات الأسعار في شكل معلومات إضافیة

  :الفروض التي تنطوي علیھا البیانات المالیة -خامسا

  :أساس الاستحقاق -1
كي تحقق البیانات المالیة أھدافھا فإنھا تعد طبقا لأساس الاستحقاق. وطبقا لھذا الأساس فانھ یتم 

راف بآثار العملیات والأحداث الأخرى عند حدوثھا (ولیس عند استلام أو دفع النقدیة وما یعادلھا)، الاعت
كما یتم إثباتھا بالدفاتر المحاسبیة والتقریر عنھا بالبیانات المالیة للفترات التي تخصھا. ولا تقتصر 

نتھ حدثت في الماضي وما تضم البیانات المالیة المعدة طبقا لأساس الاستحقاق على بیان العملیات التي
من استلام ودفع نقدیة ولكنھا توضح أیضا لمستخدمیھا الالتزامات بدفع نقدیة في المستقبل والموارد التي 

سوف یتم الحصول علیھا في صورة نقدیة في المستقبل. ولذا فالبیانات المالیة توفر معلومات عن 
  . ر ھامة للمستخدمین في اتخاذ قراراتھم الاقتصادیةالعملیات المنصرمة وغیرھا من الأحداث التي تعتب

  :الاستمراریة -2
یتم في العادة إعداد البیانات المالیة بافتراض أن المنشأة مستمرة في أعمالھا وسوف تستمر في أنشطتھا 

في المستقبل المنظور. ولذا یفترض بأن المنشأة لا تنوى ولیست بحاجة لتصفیة أنشطتھا أو تقلیصھا 
كبیرة. وفي حالة وجود مثل تلك النیة أو الحاجة فانھ قد یكون من الواجب إعداد البیانات المالیة  بدرجة

  . طبقا لأساس مختلف، وفي ھذا الحالة یجب الإفصاح عن الأساس المستخدم

  :الخصائص النوعیة للبیانات المالیة -سادسا
دمین.  الواردة بالبیانات المالیة مفیدة للمستختتمثل الخصائص النوعیة في الصفات التي تجعل المعلومات 

وھناك أربعة خصائص نوعیة أساسیة ھي القابلیة للفھم والملاءمة و إمكانیة الاعتماد (الوثوق) والقابلیة 
  .للمقارنة



  :القابلیة للفھم -1
لواردة ا تعتبر القابلیة للفھم من جانب المستخدمین أحد أھم الخصائص التي یجب توافرھا في المعلومات

بالبیانات المالیة. ولھذا الغرض فإنھ یفترض بأن یكون المستخدمین على علم كاف بالأنشطة التجاریة 
والاقتصادیة وبالمحاسبة، وأن یكون لدیھم الرغبة لدراسة المعلومات بعنایة. ومع ذلك فانھ لا یجوز 

ة اذ القرارات الاقتصادیة بمعرفاستبعاد أیة معلومات تتعلق بمسائل معقدة وتعتبر ملائمة لعملیة اتخ
  .المستخدمین بحجة أنھ قد یصعب على بعض المستخدمین فھمھا

  :الملاءمة -2
كي تكون المعلومات مفیدة فإنھا یجب أن تكون ملائمة لاحتیاجات متخذي  القرارات. وتعتبر المعلومات 

یتخذونھا، وذلك عن طریق ملائمة للمستخدمین إذا كان لھا تأثیر على القرارات الاقتصادیة التي 
مساعدتھم في تقییم الأحداث الماضیة والحالیة و المستقبلیة أو تعزیز أو تعدیل ما سبق التوصل إلیھ من 

  .تقییم

ھناك تداخل بین القدرة التنبئیة للمعلومات وقدرتھا علي تعزیز التوقعات. فعلى سبیل المثال، تعتبر 
لتي بحوزة المنشاة ذات فائدة للمستخدمین في محاولتھم للتنبؤ المعلومات عن قیمة ومكونات الموجودات ا

بمدى قدرة المنشاة على استغلال الفرص المتاحة في المستقبل، وكذلك مقدرتھا على مواجھة المواقف 
المناوئة أو المعاكسة. وتلعب نفس المعلومات دورا في تعزیر التوقعات الماضیة، كما ھو الحال عند 

  .أة وناتج عملیاتھا المخططةإعادة ھیكلة المنش

تستخدم المعلومات المتعلقة بالمركز المالي والأداء (نتائج الأعمال ) في الماضي كأساس للتنبؤ بالمركز 
المالي والأداء في المستقبل بالإضافة إلى أیة أمور أخرى تھم المستخدمین  بصورة مباشرة مثل أرباح 

دى قدرة المنشأة على سداد التزاماتھا عند استحقاقھا. ولا الأسھم والرواتب وتحركات أسعار الأسھم وم
یشترط لأن تكون للمعلومات قدرة تنبئیة أن تكون صراحة في صورة تنبؤات، ومع ذلك فانھ یمكن 

تحسین القدرة على عمل تنبؤات باستخدام البیانات المالیة من خلال أسلوب عرض المعلومات المتعلقة 
ة. فعلى سبیل المثال یمكن زیادة القدرة التنبئیة بالدخل عن طریق الإفصاح بالعملیات والأحداث الماضی

   .بصورة مستقلة عن بنود الدخل والمصروفات غیر العادیة وغیر المتكررة

  :الأھمیة النسبیة -3
تتأثر ملاءمة المعلومات بطبیعتھا وبأھمیتھا النسبیة. ففي بعض الحالات تكون طبیعة المعلومات وحدھا 

لتحدید ملاءمتھا، فمثلا قد تؤثر التقاریر المتعلقة بأحد القطاعات الجدیدة بالمنشأة على تقدیر كافیة 
المخاطر والفرص التي تواجھھا المنشأة بغض النظر عن الأھمیة النسبیة للنتائج التي حققھا ذلك القطاع 

عة المعلومات خلال الفترة محل التقریر. وفي حالات أخرى یكون من الضروري معرفة كل من طبی
  . وأھمیتھا النسبیة، مثال ذلك قیمة كل صنف من الأصناف الرئیسیة للمخزون

تعتبر المعلومات ھامة نسبیا إذا كان حذفھا أو تحریفھا یمكن أن یكون لھ تأثیر على القرارات الاقتصادیة 
الخطأ  على حجم البند أوالتي یتخذھا المستخدمون اعتمادا على البیانات المالیة. وتتوقف الأھمیة النسبیة 

وفي ظل الظروف الخاصة بحذفھ أو تحریفھ ولذا فإن الأھمیة النسبیة تعتبر حدا قاطعا أو نقطة فاصلة 
  .اكثر من كونھا خاصیة نوعیة یجب توافرھا في المعلومات لكي تكون نافعة



  :إمكانیة الاعتماد أو الوثوق في المعلومات المالیة -4
دة فانھ یجب أن تكون موثوق بھا، أي یمكن الاعتماد علیھا. وتعتبر المعلومات لكي تكون المعلومات مفی

موثوق فیھا  إذا كانت خالیة من الأخطاء المادیة والتحیز ویمكن الاعتماد علیھا بواسطة المستخدمین في 
  .التمثیل بصدق عما تمثلھ أو ما یتوقع أن تمثلھ بدرجة معقولة

ا غیر موثوق فیھا بدرجة عالیة بسبب طبیعتھا أو مدلولھا لدرجة قد قد تكون المعلومات ملائمة ولكنھ
تجعل الاعتراف بھا مضللا. مثال ذلك حالة مطالبة بالتعویض عن أضرار لازالت موضع نزاع قانوني 

من حیث إثبات الحالة أو قیمتھا، وفي مثل ھذه الحالات قد یكون من غیر المناسب أن تعترف المنشأة 
بالكامل بالمیزانیة، فلا أنھ قد یكون من المناسب الإفصاح عن قیمة المطالبة والظروف بقیمة المطالبة 

  .المحیطة بھا

  :التمثیل الصادق -5
لكي تكون المعلومات موثوق فیھا فإنھا یجب أن تمثل بصدق العملیات وغیرھا من الأحداث التي تمثلھا 

ل المیزانیة بصدق العملیات و الأحداث وغیرھا أو یفترض أن تمثلھا بدرجة معقولة. لذا فانھ یجب أن تمث
التي ینتج عنھا مجوداتھا ومطلوباتھا وحقوقا مالیة للمنشأة في تاریخ المیزانیة والتي تستوفى معاییر 

  .التحقق

تتعرض معظم المعلومات المالیة لبعض مخاطر كونھا قد لا تمثل بأمانة تامة العملیات والأحداث التي 
ولا یرجع ذلك إلى التحیز بقدر ما یرجع أساسا إلى صعوبات متأصلة إما في تحدید تھدف إلى تمثیلھا. 

العملیات والأحداث الأخرى التي یجب قیاسھا أو في تطبیق أسالیب القیاس والعرض المستخدمة لتوصیل 
 رالمعلومات التي تنطوي علیھا تلك العملیات و الأحداث. وفي حالات معینة قد تكون عملیة قیاس الآثا

المالیة لبعض البنود غیر مؤكدة بدرجة كبیرة مما یدفع المنشأة عموما إلى عدم الاعتراف بھا بالبیانات 
المالیة. ومن أمثلة ذلك أنھ قد یتكون شھرة محل للمنشاة بمرور الوقت إلا أن ھناك بصفة عامة صعوبة 

لات أخرى قد یكون من في تحدید أو قیاس تلك الشھرة بطریقة موثوق فیھا، ومع ذلك فانھ في حا
  .المناسب الاعتراف بالبنود مع الإفصاح عن مخاطر الأخطاء المتعلقة بالاعتراف بتلك البنود وقیاسھا

  : تغلیب الجوھر على الشكل -6
لكي تمثل المعلومات بصدق العملیات وغیرھا من الأحداث التي تمثلھا فانھ من الضروري المحاسبة عن 

طبقا لجوھرھا وواقعھا الاقتصادي ولیس فقط طبقا لشكھا القانوني، إذ لا یتطابق تلك العملیات والأحداث 
جوھر العملیات والأحداث في كافة الأحوال مع شكھا القانوني. فعلى سبیل المثال، قد تقوم إحدى 

المنشات بنقل ملكیة أحد الموجودات إلى طرف آخر بحیث تظھر المستندات بوضوح انتقال الملكیة إلى 
ف الآخر، ومع ذلك فقد تكون ھناك اتفاقیات بین الطرفین تضمن استمرار المنشأة في الاستفادة الطر

بالمنافع الاقتصادیة المستقبلیة المرتبطة بالأصل. في مثل ھذه الحالات لا یجب الاعتراف بعملیة بیع 
  حیث لا یعكس شلك حقیقة العملیة التي تمت (بافتراض أنھ كانت ھناك عملیة أصلا).

  :الحیادیة -7
لكي تكون المعلومات الواردة بالبیانات المالیة موثوق فیھا فإنھا یجب أن تكون محایدة أي خالیة من 
في  -التحیز. وتعتبر البیانات المالیة غیر محایدة إذا كانت تؤثر عن طریق اختیار أو عرض المعلومات 

  .عملیة اتخاذ قرار أو حكم بھدف الوصول إلى نتیجة محسوسة سلفا



  :التحفظ (الحیطة والحذر) -8
یواجھ معدي البیانات المالیة حالات عدم التأكد التي تحیط بالعدید من المواقف، منھا إمكانیة تحصیل 

الدیون المشكوك فیھا والعمر الإنتاجي المتوقع للتجھیزات والمعدات و عدد حالات المطالبات المتوقع 
بالحسبان حالات عدم التأكد ھذه عن طریق الإفصاح عن  حدوثھا عن الكفالات والضمانات. ویتم الأخذ

طبیعتھا ومداھا، وبتطبیق أساس التحفظ عند إعداد البیانات المالیة. والتحفظ ھو مراعاة لمحرجة معقولة 
من الحذر عن ممارسة السلطات التقدیریة اللازمة للتوصل إلى التقدیرات في ظل ظروف عدم للتأكد 

غة في تقدیر قیم الموجودات أو الدخل أو تشیر المطلوبات والمصروفات بأقل بحیث لا یكون ھناك مبال
مما یجب. ومع ذلك یجب مراعاة ألا یؤدي تطبیق أساس التحفظ على سبیل المثال إلى خلق احتیاطیات 

سریة أو مخصصات بأكثر مما یجب أو التخفیض للتعمد للموجودات والدخل أو التضخیم المتعمد 
روفات حیث سیؤدي ذلك إلى عدم حیادیة البیانات المالیة ومن ثم فقدانھا لخاصیة للمطلوبات والمص

  .الوثوق بھا ولمكانیة الاعتماد علیھا

  :الاكتمال -9
لكي لكون للمعلومات الواردة بالبیانات للمالیة موثوقا بھا فإنھا یجب أن تكون مكتملة في حدود ما تسمح 

فقد یؤدي حذف بعض المعلومات إلى جعل البیانات المالیة مزیفة  بھ اعتبارات الأھمیة النسبیة للتكلفة.
  .ومضللة ومن ثم تفقد مصداقیتھا ولا تكون ملائمة

  :القابلیة للمقارنة -10
یجب أن یكون مستخدمي البیانات المالیة قادرین على إجراء مقارنات للبیانات المالیة على ممر الفترات 

الاتجاھات المتعلقة بمركز المنشأة المالي وأدائھا. كما یجب أن  الزمنیة المختلفة، وذلك لتحدید بعض
یكونوا أیضا قادرین على مقارنة البیانات المالیة لمختلف المنشات وذلك لتقییم المركز المالي والأداء 
النسبي وكذلك التغیرات في المراكز المالیة لتلك المنشات. ومن ثم فإن طریقة القیاس والعرض للأثر 

للعملیات والأحداث المتشابھة یجب أن تكون متسقة على ممر الزمن بالنسبة للمنشأة الواحدة، كما المالي 
  . یجب إعدادھا أیضا بطریقة متسقة بالنسبة للمنشات المختلفة

من النتائج الھامة للقابلیة للمقارنة كأحد الخصائص النوعیة ھي إعلام مستخدمي البیانات المالیة 
المستخدمة في إعداد تلك البیانات وأیة تغیرات تحدت في تلك السیاسات وكذلك  بالسیاسات المحاسبیة

الآثار المترتبة على تلك التغیرات. ویحتاج مستخدمو البیانات المالیة لأن یكونوا قادرین على التعرف 
 على الاختلافات في السیاسات المحاسبیة التي اتبعتھا نفس المنشأة في معالجة العملیات والأحداث

المتشابھة من فترة إلى أخرى وكذلك على مستوى المنشات المختلفة. ومما یساعد على تحقیق خاصیة 
القابلیة للمقارنة أن یتم الالتزام بما جاء بالمعاییر المحاسبیة الدولیة، بما في ذلك الإفصاح عن السیاسات 

  .المحاسبیة المستخدمة بواسطة المنشاة

القابلیة للمقارنة وبین مجرد التوحید كما یجب ألا یسمح لھا بان تكون یجب عدم الخلط بین الحاجة إلى 
عائقا للأخذ بمعاییر محاسبیة مطورة. إنھ من غیر المناسب أن تستمر المنشاة في استخدام سیاسة 

محاسبیة معینة في المحاسبة على عملیة أو حدث إذا ما كانت تلك السیاسة لا تتفق مع خاصیتي الملاءمة 
ة الاعتماد على المعلومات أو الوثوق فیھا، كما أنھ من غیر المناسب أیضا عدم تغییر السیاسات و إمكانی

المحاسبیة المتبعة إذا كانت ھناك سیاسات محاسبیة أخرى بدیلة أكثر ملاءمة ومصداقیة في التعبیر عن 
  .العملیات أو الأحداث المالیة



نة المركز المالي ونتائج الأعمال والتغیرات في المركز استجابة لرغبة مستخدمي البیانات المالیة في مقار
المالي للمنشاة الواحدة من فترة لأخرى، فإنھ یجب أن تظھر البیانات المالیة المعلومات المماثلة للفترات 

  .السابقة

 القیود على المعلومات الملائمة والتي یمكن الاعتماد علیھا  
  :التوقیت الملائم  -أ

ملاءمتھا إذا حدث تأخیر غیر ضروري في التقریر عنھا. وقد تحتاج الإدارة إلى قد تفقد المعلومات  
الملاءمة بین المزایا النسبیة الناتجة عن توفیر المعلومات في الوقت المناسب من جھة والحاجة إلى توفیر 

ي ت فخاصیة إمكانیة الاعتماد على المعلومات والوثوق بھا من جھة أخري. وقد یتطلب توفیر المعلوما
توقیت مناسب في العدید من الحالات التقریر عن عملیة أو حدث ما قبل معرفة كافة أبعاد تلك العملیة أو 

الحدث مما یؤثر سلبا على الثقة في المعلومات وامكانیة الاعتماد علیھا. وعلى العكس من ذلك إذ أن 
ا من لقة بالعملیة أو الحدث یزید كثیرتأخیر التقریر عن العملیة أو الحدث لحین معرفة كافة الأبعاد المتع

الثقة في المعلومات ولكنھا تصبح قلیلة الفائدة في مساعدة المستخدمین على اتخاذ القرارات في غضون 
ذلك. ولتحقیق نوع من التوازن بین ملاءمة المعلومات وإمكانیة الاعتماد علیھا یجب دائما أخذ احتیاجات 

  . من المعلومات في الحسبان ومحاولة الوفاء بذلك بقدر الإمكان عملیة اتخاذ القرارات الاقتصادیة

  :المواءمة بین التكلفة والعائد -ب 

تعتبر المواءمة بین التكلفة والعائد قیدا ولیست خاصیة نوعیة. إذ یجب أن تفوق منفعة المعلومات تكلفة 
تكلفة  الشخصي، بالإضافة إلى أن إعدادھا. إلا أن تقییم المنافع والتكلفة تعتمد بشكل كبیر على التقدیر

إعداد المعلومات لا یتحملھا بالضرورة من یستفید بھا. وقد یستفید من المعلومات بعض المستخدمین 
الذین لم تعد من أجلھم تلك المعلومات، فعلى سبیل المثال، فإن توفیر معلومات إضافیة إلى المقرضین قد 

ولھذه الأسباب فإنھ یصعب تطبیق اختبار التكلفة / العائد یؤدي إلى تخفیض تكلفة الاقتراض للمنشأة. 
على حالة معینة. ومع ذلك فإن واضعي المعاییر المحاسبیة بصفة خاصة وكذا القائمین على إعداد 

  .البیانات المالیة ومستخدمي تلك البیانات یجب أن یكونوا على بینة من ھذا القید

  :ماتالمواءمة بین الخصائص النوعیة للمعلو -ج 

عادة ما یتبین ضرورة إقامة التوازن أو المواءمة بین الخصائص النوعیة للمعلومات. وبصفة عامة یجب 
إیجاد نوع من التوازن المناسب بین تلك الخصائص من أجل تحقیق أھداف البیانات المالیة. وتخضع 

  .المھنيعملیة تحدید الأھمیة النسبیة للخصائص في الحالات المختلفة للحكم والتقدیر 

  :الصورة العادلة والحقیقیة / العرض العادل -د 

عادة ما توصف البیانات المالیة بأنھا تظھر الصورة العادلة والحقیقیة أو تعرض بأمانة المركز المالي 
والأداء والتغیرات في المركز المالي لمنشاة معینة. وبالرغم من أن ھذا الإطار لا یتعرض مباشرة لتلك 

أن تطبیق كل من الخصائص النوعیة الرئیسیة والمعاییر المحاسبیة المناسبة عادة ما یؤدي المفاھیم إلا 
إلى الحصول على بیانات مالیة تظھر ما ھو  مفھوم بصفة عامة على أنھ الصورة العادلة والحقیقیة أو 

  .عدالة عرض تلك المعلومات



  :عناصر البیانات المالیة -سابعا
العملیات وغیرھا من الأحداث عن طریق تبویبھا في مجموعات عامة حسب  تصور البیانات المالیة أثار

ویطلق على ھذه المجموعات العامة عناصر البیانات المالیة. والعناصر المتعلقة  خصائصھا الاقتصادیة،
المركز المالي في المیزانیة ھي الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكیة. والعناصر  -مباشرة بقیاس 

ز كالمتعلقة مباشرة بقیاس الأداء في قائمة الدخل ھي الإیرادات والمصروفات، أما قائمة التغیر في المر
المالي فعادة ما یعكس عناصر قائمة الدخل والتغیرات في عناصر المیزانیة، وعلیھ فإن الإطار الحالي لا 

  .یحدد عناصر تنفرد بھا تلك القائمة

إن عرض ھذه العناصر في المیزانیة وقائمة الدخل ینطوي على إجراء تبویب فرعي لھا، فمثلا یمكن 
تھا أو وظیفتھا في أعمال المنشأة وذلك من أجل عرض تبویب الموجودات والمطلوبات حسب طبیع

  .المعلومات بشكل اكثر فائدة للمستخدمین لأغراض اتخاذ قرارات اقتصادیة

  :المركز المالي -1

إن العناصر التي ترتبط مباشرة بقیاس المركز المالي ھي الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكیة، 
  :وتعرف كالآتیة

خاضعة لسیطرة المنشأة نتیجة أحداث ماضیة ویتوقع أن تتدفق منافعھا  ھي مواردالموجودات : -أ
  .الاقتصادیة المستقبلیة على المنشأة

ھي التزامات حالیة على المنشأة نتجت عن أحداث ماضیة، ویتوقع أن یترتب على  المطلوبات :-ب
  .الوفاء بھا تدفقات خارجة من موارد المنشأة  تنطوي على منافع اقتصادیة

   .عبارة عن المتبقي من موجودات المنشأة بعد استبعاد كافة مطلوباتھا حقوق الملكیة:-ج

توضح تعریفات الموجودات والمطلوبات خصائصھا الرئیسیة دون أن تحاول تحدید المقاییس التي یجب 
  استیفائھا قبل الاعتراف بھا في المیزانیة. 

ودات أو المطلوبات أو حقوق الملكیة فإن الأمر یتطلب عند تحدید ما إذا كان البند مستوفیا لتعریف الموج
الالتفات إلى جوھره و واقعھ الاقتصادي ولیس إلى مجرد شكلھ القانوني. فعلى سبیل المثال، في حالة 
التمویل التأجیري فإن الجوھر والواقع الاقتصادي ھو حصول المستأجر على المنافع الاقتصادیة من 

الجزء الأكبر من العمر الإنتاجي للأصل في مقابل الالتزام بدفع ما یعادل  استخدام الأصل المؤجر خلال
تقریبا القیمة العادلة للأصل بالإضافة إلى رسوم التمویل المتعلقة بھ. وعلیھ فإنھ یترتب على التأجیر 

  .التمویلي بنودا مستوفیة لتعریف الموجودات والمطلوبات، یتم الاعتراف بھا في میزانیة المستأجر

یمكن أن تحتوي المیزانیة المعدة حسب المعیار المحاسبي الدولي الحالي على بنود لا تستوفي تعریفات 
 49الموجودات أو المطلوبات ولا تعرض ضمن حقوق الملكیة. إلا أن التعریفات التي تتضمنھا الفقرة 

  .جدیدةغة المعاییر السوف تشكل أساس المراجعات المستقبلیة لمعاییر المحاسبة الدولیة القائمة ولصیا

  : الموجودات  -أ

المنافع الاقتصادیة التي یتضمنھا الأصل ھي قدرتھ بشكل مباشر أم غیر مباشر على المساھمة في تدفق 
النقدیة أو النقدیة المعادلة للمنشاة. ویمكن أن تكون قدرة الأصل على المساھمة متمثلة في المساھمة في 



تشغیلیة للمنشأة، كما یمكن أن یأخذ شكل التحویل إلى نقدیة أو نقدیة النشاط الإنتاجي كجزء من الأنشطة ال
معادلة، أو في القدرة على تخفیض تدفق النقدیة إلى خارج المنشاة كما ھو الحال عند اللجوء إلى عملیات 

  . تصنیع بدیلة تخفض من تكالیف الإنتاج

ى إرضاء رغبات أو احتیاجات العملاء. تستخدم المنشاة عادة موجوداتھا لإنتاج سلع أو خدمات قادرة عل
وبسبب أن ھذه السلع أو الخدمات قادرة على إرضاء تلك الحاجات فإن العملاء یصبحوا مستعدین لدفع 

مقابلھا وبالتالي المساھمة في تدفق النقدیة إلى المنشأة. وتقدم النقدیة في حد ذاتھا منفعة للمنشاة متمثلة في 
  . الأخرى إمكانیة مباد لتھا بالموارد

یمكن أن تتدفق إلى المنشأة المنافع الاقتصادیة المستقبلیة التي ینطوي علیھا أي أصل من الموجودات  
  :بالعدید من الطرق. مثلا یمكن للأصل أن

  .یستخدم بشكل منفرد أو مع موجودات أخرى في إنتاج سلع أو خدمات تقوم المنشأة ببیعھا-أ

  .یبادل بموجودات أخرى-ب

  یستخدم في الوفاء بمطلوب، أو-ج

  .یتم توزیعھ على أصحاب المنشأة-د

ھناك العدید من الموجودات مثل التجھیزات والمصانع والمعدات التي یتوافر لھا كیان مادي، إلا أن 
توافر الكیان المادي لا یعتبر  ضروریا لتواجد الأصل. لذا تعتبر حقوق الاختراع وحقوق الطبع على 

ل، من الموجودات إذا كان من المتوقع أن تتدفق منھا منافع اقتصادیة مستقبلیة للمنشأة، وأن سبیل المثا
  .تكون خاضعة لسیطرتھا

كما أن ھناك العدید من الموجودات مثل المدینون والممتلكات والتي ترتبط بحقوق قانونیة تشمل حق 
 ر حق الملكیة. فمثلا الممتلكات التيالملكیة. ولغرض تحدید وجود الأصل من عدمھ، فإنھ لا یشترط تواف

تحتفظ بھا المنشأة بالتأجیر تعتبر من الموجودات إذا كانت المنافع المتوقع تدفقھا من الممتلكات خاضعة 
لسیطرة المنشأة. وعلى الرغم من أن مقدرة المنشأة على السیطرة على المنافع تنشأ عادة من الحقوق 

لبند ما صفة الأصل على الرغم من عدم وجود السیطرة القانونیة. وعلى القانونیة إلا أنھ یمكن أن یتوافر 
سبیل المثال، فإن المعارف والخبرات المكتسبة من خلال أنشطة التطویر یمكن أن تفي بتعریف الأصل 

  . إذا أمكن للمنشأة السیطرة على المنافع المتوقعة منھا خلال الحفاظ على سریة تلك المعارف والخبرات

جودات المنشأة نتیجة العملیات وغیرھا من الأحداث التي وقعت في الماضي. وتحصل المنشأة تنشأ مو
عادة على الموجودات عن طریق شرائھا أو تصنیعھا، ولكن یمكن أن یتم ذلك نتیجة عملیات أو أحداث 

أخرى. ومن الأمثلة على ذلك حصول المنشاة على ممتلكات من الحكومة كجزء من برنامج لتشجیع 
لنمو الاقتصادي في مجال ما، أو موجودات تحصل علیھا المنشأة نتیجة اكتشاف موارد طبیعیة، ولا ا

تنشئ العملیات أو الأحداث المتوقع حدوثھا في المستقبل في حد ذاتھا موجودات، ولذا فإن النیة لشراء 
  .بضاعة على سبیل المثال لا تستوفي في حد ذاتھا تعریف الأصل

ین تحمل النفقات الرأسمالیة وتولید الموجودات ولكن لیس بالضرورة أن یتزامن ھناك ارتباط قوي ب
حدوثھما معا. ولذا فإنھ عندما تتحمل المنشاة نفقات رأسمالیة فإن ذلك یمكن أن یوفر الدلیل على أن ھناك 



ستوفى اسعیا للحصول على منافع اقتصادیة مستقبلیة ولكن لا یعتبر ذلك دلیلا قاطعا على أن البند قد 
تعریف الحصول على الأصل. وبالمثل فإن غیاب الإنفاق الرأسمالي المصاحب لبند معین لا یترتب علیھ 
استبعاد ذلك البند من استیفاء تعریف الأصل وبالتالي الاعتراف بھ في المیزانیة، فمثلا یمكن للبنود التي 

  .تحصل علیھا المنشأة عن طریق التبرعات أن تستوفي تعریف الأصل

  :المطلوبات -ب 

یمثل تحمل المنشأة لالتزام قائم أحد الخواص الرئیسیة لأي بند من بنود المطلوبات. والالتزام ھو واجب 
أو مسؤولیة لأداء أو القیام بعمل ما. ویمكن أن تكون الالتزامات واجبة الأداء قانونا نتیجة لعقد ملزم أو 

لمبالغ المستحقة مقابل سلع أو خدمات تم استلامھا. كمتطلب تشریعي، كما ھو الحال على سبیل المثال ل
إلا أنھ یمكن أن تنشأ الالتزامات أیضا نتیجة للممارسات التجاریة المعتادة والأعراف، ومن الرغبة في 

المحافظة على علاقات عمل جیدة أو من التصرف بطریقة منصفة. وعلى سبیل المثال، إذا قررت 
أن تقوم بمعالجة أیة عیوب في منتجاتھا حتى في حالة اكتشافھا بعد انتھاء المنشأة بناء على سیاسة تتبعھا 

  .فترة الضمان فإن المبالغ المتوقع إنفاقھا على السلع التي سبق أن تم بیعھا تعتبر من المطلوبات

بل قیجب التمییز بین الالتزام الحالي والتعھد المستقبلي. إن إقرار إدارة المنشاة لشراء موجودات في المست
بذاتھ لا ینشأ التزام حالي، إذ ینشا الالتزام عادة فقط عند تسلم الأصل أو عند دخول المنشاة في اتفاق غیر 

قابل للنقض لشراء الأصل. في ھذه الحالة الأخیرة، فإن الاتفاق غیر القابل للنقض یعني أن العواقب 
تجنب تدفق الموارد لصالح طرف آخر، كما الاقتصادیة لنقض الالتزام لا یترك مجالا كبیرا أمام المنشاة ل

  .ھو الحال نتیجة وجود شرط جزائي قاس

إن الوفاء بالتزام حالي یستلزم عادة من المنشأة أن تتخلى عن موارد تتضمن منافع اقتصادیة من أجل 
استیفاء مطالبة من جانب طرف آخر. ویمكن أن یتم الوفاء بالتزام حالي بعدة طرق، على سبیل المثال 

  :ن خلالم

  .السداد النقدي-أ

  .تحویل موجودات أخرى-ب

  .تقدیم خدمات-ج

  استبدال ذلك الالتزام بالتزام آخر، و-د

  .تحویل الالتزام إلى حقوق ملكیة-ه

  .كما یمكن الوفاء بالالتزام أیضا بطرق أخرى مثل تخلي أو تنازل الدائن عن حقوقھ

الأحداث التي تمت في الماضي، ولذا فإنھ یترتب على اقتناء تنشأ المطلوبات من العملیات أو غیرھا من 
السلع والاستفادة من الخدمات. على سبیل المثال، نشوء دائنین تجاریین (إلا إذا تم سدادھا نقدا أو عند 

التسلیم ) وكذلك فإن الحصول على قرض من البنك یؤدي إلى التزام بالوفاء بالقرض، كما یمكن للمنشأة 
التنزیلات المستقبلیة بناء على مشتریات العملاء السنویة كمطلوبات، في ھذه الحالة تكون  أیضا اعتبار

  .عملیة بیع السلع في الماضي ھي المؤدیة إلى نشوء المطلوبات



لا یمكن قیاس بعض المطلوبات إلا عن طریق اللجوء إلى درجة كبیرة من التقدیر. وتقوم بعض المنشات 
صصات. وفي بعض البلدان لا تعتبر تلك المخصصات مطلوبات انطلاقا بوصف تلك المطلوبات بالمخ

من تعریف المطلوبات بشكل مقید بحیث یضم فقط المبالغ الملتزم بھا دون اللجوء إلى التقدیر. إلا أن 
یتبع طریقة اكثر شمولیة. وبناء على ذلك فإنھ یمكن اعتبار  49تعریف المطلوبات المشار إلیھ في الفقرة 

مطلوبات عندما ینطوي على التزام قائم ویكون مستوفیا لباقي أركان التعریف، حتى على المخصص 
الرغم من الحاجة إلى تقدیر مبلغھ. ومن ضمن الأمثلة على ذلك المخصصات لمدفوعات یجب أدائھا 

  .لتغطیة ضمان المنتجات والمخصصات التي تغطي الالتزامات المترتبة على خطط تقاعد العاملین

  :وق الملكیةحق -ج 

رغم أن حقوق الملكیة عرفت سابقا كمتمم حسابي إلا أنھ یمكن تصنیفھا في المیزانیة في شكل مجموعات 
فرعیة. فمثلا في حالة الشركات المساھمة یمكن أن یظھر بشكل منفصل كل من رأس المال المدفوع من 

للأرباح المحجوزة. والاحتیاطات التي المساھمین والأرباح المحجوزة والاحتیاطات التي تمثل تجنیبا 
تمثل تعدیلات المحافظة على رأس المال. ومثل ھذا التصنیف قد یكون ملائما لاحتیاجات اتخاذ القرارات 

من جانب مستخدمي البیانات المالیة إذ یمكن إظھار القیود القانونیة وغیرھا من القیود على إمكانیة 
كیة. یضاف إلى ذلك أن ذلك التبویب قد یعكس حقیقة الاختلافات المنشأة توزیع أو استخدام حقوق المل

  .بین فئات حقوق المساھمین فیما یتعلق بحقوقھم في الحصول على أرباح الأسھم، واسترداد رأس المال

یتطلب الأمر في بعض الأحیان تكوین احتیاطیات طبقا للتشریعات القانونیة وذلك لغرض توفیر حمایة 
ائنیھا من آثار الخسائر. ویمكن تكوین غیرھا من الاحتیاطیات في حالة ما إذا كان إضافیة للمنشأة ود

قانون الضرائب السائد محلیا یسمح بإعفاءات وتخفیضات في الالتزام الضریبي إذا ما تم تكوین مثل تلك 
 ةالاحتیاطیات. وتمثل توافر تلك الاحتیاطیات القانونیة، وحجم تلك الاحتیاطیات معلومات ملائم

لاحتیاجات المستخدمین لأغراض اتخاذ القرارات. وتعتبر المبالغ التي یتم تحویلھا إلى تلك الاحتیاطیات 
  .تجنیبا للأرباح المحجوزة ولا یمكن اعتبارھا مصروفات

تعتمد القیمة التي تظھر بھا حقوق الملكیة في المیزانیة على قیاس الموجودات والمطلوبات، ولا یتساوى 
قوق الملكیة مع مجموع القیم السوقیة لأسھم المنشاة، أو مع القیمة البیعیة لصافي عادة مجموع ح

الموجودات، سواء احتسبت على أساس قیم بنود صافي الموجودات كل على حدة، أو قیمة المنشاة ككل 
  .كمنشاة مستمرة في النشاط

ت فردیة وشركات التضامن تمارس أنشطة الأعمال والأنشطة التجاریة والصناعیة عادة من خلال منشآ 
وكذلك من خلال الأشكال المختلفة لمنشات الأعمال الحكومیة. وعادة ما یختلف الإطار القانوني لھذه 

المنشات عن الإطار الذي یطبق على المنشات المتخذة شكل شركات المساھمة. وعلى سبیل المثال، فإن 
من المستفیدین تكاد تنعدم بالنسبة لتلك  القیود المفروضة على توزیع الأرباح على الملاك وغیرھم

المنشآت. إلا أن تعریف حقوق الملكیة والجوانب الأخرى من ھذا الإطار التي تتناسل حقوق الملكیة 
  .یعتبر مناسبا للتطبیق على تلك المنشات

  :الأداء -د

ھم. وربحیة الس یستخدم الربح عادة كمقیاس للأداء أو كأساس لمقاییس أخرى مثل العائد على الاستثمار
ویمثل الدخل والمصروفات العناصر المرتبطة مباشرة بقیاس الربح. ویعتمد الاعتراف بالإیرادات 



والمصروفات وقیاسھا جزئیا على مفاھیم رأس المال والمحافظة على رأس المال التي تطبقھا المنشأة 
  .إعداد البیانات المالیة عند

  :تعرف عناصر الدخل والمصروفات كما یلي

ھو الزیادة في المنافع الاقتصادیة خلال الفترة المالیة في شكل تدفقات داخلة للموجودات أو الدخل:  -أ-د
تعزیز لھا أو في شكل انخفاض في المطلوبات، والتي یترتب علیھا زیادة في حقوق الملكیة ما عدا تلك 

  . المتعلقة بمساھمات أصحاب المنشأة

المنافع الاقتصادیة خلال الفترة المالیة المتخذة شكل تدفقات خارجة ھي انخفاض في  المصروفات: -ب-د
أو استنفاذ للموجودات أو نشوء مطلوبات تؤدي إلى انخفاض في حقوق الملكیة ما عدا تلك المتعلقة 

  .بالتوزیعات على أصحاب المنشأة

المعلومات  یمكن عرض الدخل والمصروفات في قائمة الدخل بالعدید من الأسالیب من أجل تقدیم
الملائمة لاتخاذ القرارات الاقتصادیة. فمثلا من الممارسات الشائعة أن یتم الفصل بین الدخل 

والمصروفات المتعلقة بالأنشطة الاعتیادیة للمنشاة وبین تلك المتعلقة بغیرھا من الأنشطة. ویؤسس ھذا 
ة المعادلة لى تولید النقدیة أو النقدیالفصل على اعتبار أن مصدر البند وثیق الصلة بتقییم قدرة المنشأة ع

في المستقبل. فعلى سبیل المثال، فإن الأنشطة الثانویة مثل الاستثمارات طویلة الأجل لا یتوقع حدوثھا 
بشكل متكرر مستقبلا. وعندما یتم الفصل بین البنود بھذا الشكل فإنھ یجب أن یؤخذ بالاعتبار طبیعة 

التي تنشا من الأنشطة الاعتیادیة لمنشاة قد تكون غیر عادیة لمنشاة  المنشاة وطبیعة أنشطتھا. فالبنود
  . أخرى

یسمح الفصل بین بنود الدخل والمصروفات ودمجھا معا بطرق متنوعة من التوصل إلى عرض العدید 
من المقاییس لأداء المنشاة، وتنطوي تلك المقاییس على لمحرجات متفاوتة من الشمولیة. فمثلا یمكن أن 

قائمة الدخل مجمل الربح من العملیات الاعتیادیة قبل الضرائب والربح من العملیات الاعتیادیة تعرض 
  بعد الضرائب وصافي الربح

  :الدخل -أ-د

یشمل تعریف الدخل كل من الإیرادات والمكاسب. ینشأ الإیراد من الأنشطة الاعتیادیة للمنشأة ویشار إلیھ 
  .و الفوائد وأرباح الأسھم وإیراد حقوق الامتیاز والإیجار بمسمیات مختلفة مثل المبیعات والرسوم

تمثل المكاسب البنود الأخرى التي تستوفي تعریف الدخل سواء أكانت ناتجة عن أنشطة المنشأة 
الاعتیادیة أم لا. وتتمثل المكاسب زیادة قي المنافع الاقتصادیة وبالتالي لا تختلف طبیعتھا عن الإیراد. لذا 

  .الحالي لا تعتبر المكاسب عنصرا مستقلا من عناصر البیانات المالیةطبقا للإطار 

تشمل المكاسب مثلا تلك التي تنشأ عن التخلص من موجودات غیر متداولة. كما یشمل تعریف الدخل 
أیضا المكاسب غیر المحققة، فمثلا تلك التي تنشأ من إعادة تقییم الأوراق المالیة التي لھا سوقا رائجة 

ي تنشأ من ارتفاع في القیمة الدفتریة لموجودات طویلة الأجل. وعندما یعترف بالمكاسب في وتلك الت
قائمة الدخل فإنھ عادة ما یتم إظھارھا بشكل منفصل، إذ تفید تلك المعلومات لغرض اتخاذ قرارات 

  .اقتصادیة. ویتم إظھار المكاسب عادة بالصافي بعد استبعاد المصاریف المتعلقة بھا



ي الدخل على الحصول على العدید من أنواع الموجودات أو تعزیز قیمتھا، ومن أمثلة تلك النقدیة قد ینطو
أو المدینین والبضاعة والخدمات المحصلة في مقابل سلع وخدمات مقدمة. ویمكن أن ینشأ الدخل أیضا 

امھا بسداد فاء بالتزنتیجة للوفاء بمطلوبات. فمثلا یمكن للمنشاة أن تقدم سلع وخدمات لأحد الدائنین للو
  . قرض مستحق

  :المصروفات -ب  -د

یشمل تعریف المصروفات الخسائر وكذلك تلك المصروفات التي تنشا من الأنشطة الاعتیادیة للمنشاة 
مثل تكلفة المبیعات والأجور والاستھلاك، وعادة تأخذ شكل تدفق خارج أو نفاذ للموجودات مثل النقدیة 

  .زون والموجودات التشغیلیة المعمرةوالنقدیة المعادلة والمخ

تمثل الخسائر تلك البنود الأخرى التي تستوفي تعریف المصروفات سواء أكانت ناتجة عن الأنشطة 
ي ف الاعتیادیة للمنشأة أم لا. وتنطوي الخسائر على انخفاض في المنافع الاقتصادیة وبالتالي لا تختلف

ا للإطار الحالي لا تعتبر الخسائر عنصرا مستقلا من لذا فإنھ طبق طبیعتھا عن المصروفات الأخرى
  .عناصر البیانات المالیة

تشمل الخسائر على سبیل المثال تلك التي تنشأ من كوارث مثل الحرائق والفیضانات وكذلك تلك التي 
تنشأ من التخلص من موجودات غیر متداولة. ویشمل تعریف المصروفات أیضا الخسائر غیر المحققة، 

لك، تلك التي تنشأ من آثار الارتفاع في سعر صرف العملة الأجنبیة المتعلقة بالقروض التي مثال ذ
تقترضھا المنشأة بتلك العملة. وعندما یتم الاعتراف بالخسائر في قائمة الدخل فإنھ عادة ما تظھر بشكل 

بعد  عادة بالصافيمنفصل لأن العلم بھا یفید لغرض اتخاذ القرارات الاقتصادیة. ویتم إظھار الخسائر 
  .استبعاد الدخل المتعلق بھا

 التسویات الخاصة بالمحافظة على رأس المال :   

یترتب على إعادة تقییم أو إعادة بیان الموجودات والمطلوبات زیادة أو نقص في حقوق الملكیة. وعلى 
الرغم من أن ھذه الزیادة أو النقص تستوفي تعریف الدخل أو المصروفات إلا أنھا لا تدرج في قائمة 

لى حقوق الملكیة الدخل في ظل بعض مفاھیم المحافظة على رأس المال. وبدلا عن ذلك یتم إضافتھا إ
  كتعدیلات للمحافظة على رأس المال أو احتیاطیات إعادة تقییم. 

  :الاعتراف بعناصر البیانات المالیة -ثامنا
الاعتراف عبارة عن عملیة إدراج في المیزانیة أو في قائمة الدخل لبند یكون مستوفیا لتعریف لأحد 

. ویستلزم ذلك إیضاح مسمى البند وقیمتھ 83ة العناصر ویحقق مقیاس الاعتراف المشار إلیھ في الفقر
النقدیة و إدراجھ ضمن مجموع المیزانیة أو قائمة الدخل. ویجب إدراج البنود التي تستوفي مقیاس 

الاعتراف في المیزانیة أو في قائمة الدخل. إن الفشل في عدم الاعتراف بتلك البنود لا یمكن معالجتھ عن 
  .حاسبیة أو بالملاحظات والبیانات التفسیریةطریق الإفصاح عن السیاسات الم

  :یجب الاعتراف بالبند المستوفي لتعریف أحد العناصر وذلك إذا

  .كان محتمل أن تتدفق المنافع الاقتصادیة المتعلقة بھ إلى أو من المنشأة -أ

  .كان للبند تكلفة أو قیمة یمكن قیاسھا بشكل موثوق بھ -ب



مستوفیا لتلك المعاییر، وبالتالي مؤھلا للاعتراف بھ في البیانات المالیة فإنھ عند تقییم ما إذا كان البند 
. إن العلاقة المتبادلة 30و  29یجب أن یؤخذ بالاعتبار جوانب الأھمیة النسبیة التي نوقشت في الفقرتین 

ال، أحد ثبین العناصر یعني أن البند الذي یستوفي تعریف ومعیار الاعتراف لعنصر معین، على سبیل الم
  . الموجودات، فإن ذلك تلقائیا یتطلب الاعتراف بعنصر آخر مثل الدخل أو أحد بنود المطلوبات

   : احتمال تحقق المنافع الاقتصادیة المستقبلیة  -أ

یشیر مفھوم الاحتمال الوارد في معاییر الاعتراف إلى درجة عدم التأكد من أن المنافع الاقتصادیة 
د سوف تتدفق إلى أو من المنشاة. ویتمشى ذلك المفھوم مع عدم التأكد التي تتصف المستقبلیة المتعلقة بالبن

بھا البیئة التي تعمل بھا المنشاة. ویتم تقییم درجة عدم التأكد اللازمة لتدفق المنافع الاقتصادیة المستقبلیة 
ل مل أن یتم تحصیعلى أساس الدلیل المتوفر عند إعداد البیانات المالیة. فمثلا عندما یكون من المحت

الدیون المستحقة للمنشاة فإن ذلك یعتبر تبریرا للاعتراف بالمدینین كأصل من الموجودات، ما لم یكن 
ھناك دلیل على عكس ذلك، إلا أنھ في حالة تعدد حسابات المدینین فإنھ عادة ما یصاحبھا احتمال عدم 

  .نافع الاقتصادیةالتحصیل، ولذا یعترف بمصروف یمثل الانخفاض المتوقع في الم

  :الثقة في القیاس -ب 

المعیار الثاني للاعتراف بالبند ھو إمكانیة قیاس ما ینطوي علیھ من تكلفة أو قیمة بشكل موثوق بھ. وفي 
كثیر من الحالات یتطلب الأمر تقدیر التكلفة أو القیمة إذ أن استخدام تقدیرات معقولة یعتبر جزءا أساسیا 

المالیة ولا یقلل من إمكانیة الاعتماد علیھا. ولكن عندما یتعذر إجراء تقدیر معقول فإنھ من إعداد البیانات 
لا یتم الاعتراف بالبند في المیزانیة أو قائمة الدخل. فمثلا المتحصلات المتوقعة من دعوى مرفوعة یمكن 

ن إذا تعذر أن تستوفي تعریف كل من الأصل والدخل وكذلك معیار الاحتمال لأغراض الاعتراف ولك
قیاس المطالبة بشكل یعتمد علیھ فإنھ یجب عدم الاعتراف بھا كأصل أو كدخل، بینما یتم الإفصاح عن 

  .وجود المطالبة في الملاحظات أو في البیانات التفسیریة أو في الجداول الملحقة

فإن ذلك لا یمنع  83حینما یفشل بند ما في لحظة زمنیة معینة في استیفاء مقیاس الاعتراف طبقا للفقرة 
  .من أن یكون البند مؤھلا للاعتراف بھ في تاریخ لاحق نتیجة ظروف أو أحداث لاحقة

یمكن للبند الحائز على الخصائص الأساسیة لعنصر ما ولكن فشل في استیفاء معاییر الاعتراف أن یتم 
المناسب إجراء ذلك  الإفصاح عنھ في الملاحظات أو المواد الإیضاحیة أو الجداول الملحقة. ویكون من

عندما یكون العلم بالبند ملائما لتقییم مستخدمي البیانات المالیة للمركز المالي والأداء والتغیر في المركز 
  .المالي للمنشأة

  : الاعتراف بالموجودات -ج 

یعترف بالأصل في المیزانیة عندما یكون محتملا أن تتدفق منافعھ الاقتصادیة إلى المنشأة وأن یكون 
  .للأصل تكلفة قابلة للقیاس بشكل موثوق بھ

لا یتم الاعتراف بالأصل في المیزانیة في الأحوال التي یتبین فیھا أنھ في الفترات التالیة یحتمل عدم تدفق 
منافع اقتصادیة إلى المنشاة ناتجة عما تحملتھ من نفقات رأسمالیة. وبدلا عن ذلك ینتج من ھذه العملیة 

ي قائمة الدخل. إن ھذه المعالجة لا تعني أن نیة إدارة المنشاة اتجھت لتحمل مصروفات یعترف بھا ف
نفقات لغرض آخر غیر خلق منافع اقتصادیة مستقبلیة للمنشاة أو أن إدارة المنشاة قد أسيء إرشادھا. 



 توالتفسیر الوحید لذلك أن درجة التأكد من أن المنافع الاقتصادیة سوف تتدفق على المنشاة في الفترا
  .اللاحقة كان غیر كاف للاعتراف بالا صل

  :الاعتراف بالمطلوبات -د

یعترف ببند المطلوبات في المیزانیة عندما یكون من المحتمل أن تتدفق لخارج المنشاة موارد ذات منافع 
اقتصادیة نتیجة الوفاء بالالتزام، وأن قیمة ھذا الالتزام قابلة  للقیاس بشكل موثوق بھ. وفي التطبیق 

لعملي لا یعترف عادة في البیانات المالیة بالالتزامات عن عقود لم یكتمل تنفیذھا من كلا الطرفین (مثل ا
مطلوبات عن بضاعة تم طلبھا ولم یتم تسلمھا). إلا أنھ یمكن أن تكون تلك مستوفاة لتعریف المطلوبات 

ظروف. وفي ھذه الحالة وقد تكون مؤھلة للاعتراف بھا إذا استوفت مقیاس الاعتراف في ظل تلك ال
  .یستتبع الاعتراف بالمطلوبات الاعتراف بالموجودات وما یرتبط بھا من مصروفات

  : الاعتراف بالدخل -ه 

یعترف بالدخل في قائمة الدخل عندما تنتج زیادة في المنافع الاقتصادیة المستقبلیة المرتبطة بزیادة 
ا بشكل موثوق بھ. وذلك یعني في الواقع أن الموجودات أو انخفاض المطلوبات والتي یمكن قیاسھ

الاعتراف بالدخل یتم بشكل متزامن مع الاعتراف بزیادة الموجودات أو انخفاض المطلوبات (فمثلا 
صافي الزیادة في الموجودات أو انخفاض في المطلوبات التي تنشأ من بیع سلع أو خدمات، أو انخفاض 

  حق سدادھا).في المطلوبات نتیجة التنازل عن دیون یست

الإجراءات التي تتبع في الحیاة العملیة عادة للاعتراف بالدخل ھي تطبیق لمعاییر التحقق الواردة بالإطار 
الحالي، مثال ذلك اشتراط ضرورة اكتساب الإیراد. ولكن تتوجھ تلك الإجراءات عموما إلى أن تقتصر 

جة كن قیاسھا بشكل موثوق بھ، وتتوافر لھا دربنود الدخل التي یتم الاعتراف بھا على تلك البنود التي یم
  .كافیة من التأكد

  :الاعتراف بالمصروف -و

یعترف بالمصروف في قائمة الدخل عندما ینتج انخفاض في المنافع الاقتصادیة المرتبطة بانخفاض 
أو  المطلوباتالموجودات أو زیادة في المطلوبات والتي یمكن قیاسھا بشكل متزامن مع الاعتراف بزیادة 

  انخفاض الموجودات (فمثلا استحقاق مستحقات العاملین أو استھلاك المعدات).

یعترف بالمصروفات في قائمة الدخل على أساس الارتباط المباشر بین التكلفة التي تم تحملھا وبین  
م اعترافا ات تستلزاكتساب أحد بنود الدخل. وھذه العملیة التي یطلق علیھا عموما مقابلة التكالیف بالإیراد

متلازما أو مشتركا بالإیرادات والمصروفات التي نتجت مباشرة أو بالمشاركة من نفس العملیات أو من 
غیرھا من الأحداث. فمثلا یعترف بالمكونات المختلفة للمصروفات التي تشكل تكلفة المبیعات في نفس 

إلا أن تطبیق مبدأ المقابلة في ظل الإطار  الوقت الذي یتم فیھ الاعتراف بالدخل الناتج عن بیع السلع.
  .الحالي لا یسمح بالاعتراف ببنود في المیزانیة لا تستوفي تعریف الموجودات أو المطلوبات

عند توقع نشوء منافع اقتصادیة خلال عدة فترات فإنھ یتم الاعتراف بالمصروفات في قائمة الدخل بناء 
ر ذلك الإجراء ضروریا عادة لأغراض الاعتراف على إجراءات توزیع منطقیة ومتسقة. ویعتب

بالمصروفات المتعلقة باستخدام موجودات مثل التجھیزات والإنشاءات والمعدات وشھرة المحل 
والبراءات والعلامات التجاریة، والذي یطلق علیھ في تلك الحالات مصروف استھلاك أو تخفیض ( 



ف بالمصروفات في الفترة المحاسبیة التي خلالھا إطفاء). وتھدف إجراءات التوزیع تلك إلى الاعترا
  .استخدام أو استنفاذ المنافع الاقتصادیة المتعلقة بھا

یعترف بالمصروف على الفور في قائمة الدخل عندما لا یحقق الإنفاق منافع اقتصادیة مستقبلیة أو 
ي ة للاعتراف بھا كأصل فعندما، والى الحد الذي تصبح عنده المنافع الاقتصادیة المستقبلیة غیر مؤھل

  .المیزانیة

یعترف أیضا بالمصروف في قائمة الدخل في الحالات التي ینشأ عنھا بند من بنود المطلوبات بدون أن 
  .یتم الاعتراف بھ كأصل مثل الالتزام الناشئ من كفالة المنتجات المباعة

  :قیاس عناصر البیانات المالیة -تاسعا
المالیة التي یجب أن تسجل بھا عناصر البیانات المالیة وتظھر في المیزانیة  القیاس ھو عملیة تحدید القیم

  . وقائمة الدخل .ویتضمن ذلك اختیار أساس معین للقیاس

تطبق عدة أسس قیاس مختلفة وبدرجات وتداخلات متباینة في البیانات المالیة. وتضم أسس القیاس ما 
  :یلي

بقیمة النقدیة أو النقدیة المعادلة التي دفعت أو بالقیمة العادلة لما تسجل الموجودات التكلفة التاریخیة: -أ
دفع مقابلھا، وذلك في تاریخ شرائھا. وتسجل المطلوبات بالمبالغ المستلمة في مقابل التعھد أو في بعض 

تبعا  مالحالات كما ھو الحال بالنسبة لضرائب الدخل بالمبالغ النقدیة أو النقدیة المعادلة للوفاء بالالتزا
  .لمجریات العمل العادیة

تسجل الموجودات بالمبالغ النقدیة أو النقدیة المعادلة التي كانت ستدفع مقابل حیازة  التكلفة الجاریة:-ب
أصل مشابھ أو معادل حالیا. تظھر المطلوبات بالمبالغ غیر المخصومة النقدیة أو النقدیة المعادلة التي 

  .الوفاء بالتعھد حالیایتطلب الأمر سدادھا فیما لو تم 

تظھر الموجودات بالمبالغ النقدیة أو النقدیة المعادلة التي یمكن تحصیلھا  القیمة القابلة للتحصیل:-ج
حالیا من بیع أصل خلال عملیة تصفیة منظمة. وتظھر المطلوبات بالقیم المستحقة الأداء وتمثل المبالغ 

تي یجب دفعھا للوفاء بالمطلوبات تبعا لمجریات العمل غیر المخصومة النقدیة أو النقدیة المعادلة ال
  .العادیة

تظھر الموجودات بالقیمة الحالیة المخصومة لصافي التدفقات النقدیة الداخلة المستقبلیة  القیمة الحالیة:-د
التي یتوقع أن ینتجھا البند تبعا لمجریات العمل العادیة. وتظھر المطلوبات بالقیمة الحالیة المخصومة 

  .لصافي التدفقات النقدیة الخارجة المتوقع احتیاجھا للوفاء بالمطلوبات تبعا لمجریات العمل العادیة

یعتبر أساس التكلفة التاریخیة ھو الأساس الأكثر شیوعا في الاستخدام من جانب المنشات لغرض إعداد 
ثلا یظھر المخزون عادة البیانات المالیة. وعادة ما یتم دمج ھذا الأساس مع أسس القیاس الأخرى. فم

بالتكلفة أو صافي القیمة البیعیة أیھما أقل. كما یمكن إظھار الاستثمارات في الأوراق المالیة بالقیمة 
السوقیة، وتقوم المطلوبات المرتبطة بخطط تقاعد العاملین بقیمتھا الحالیة. یضاف إلى ذلك، فإن بعض 

 ستجابة لعدم قدرة نموذج التكلفة التاریخیة المحاسبي علىالمنشات تقوم باستخدام أساس التكلفة الجاریة ا
  .التعامل مع آثار تغیر أسعار الموجودات غیر المالیة



  :مفاھیم رأس المال والمحافظة علیھ -عاشرا
  :مفاھیم رأس المال  -1

فھوم المیطبق المفھوم المالي لرأس المال بواسطة معظم المنشات لغرض إعداد البیانات المالیة. وفي ظل 
المالي لرأس المال مثل الأموال المستثمرة أو القوة الشرائیة المستثمرة، یصبح  رأس المال مرادفا 

لصافي الموجودات أو حقوق الملكیة في المنشاة. أما في ظل المفھوم المادي لرأس المال مثل القدرة 
على عدد وحدات المخرجات  التشغیلیة فإن رأس المال یمثل القدرة الإنتاجیة للمنشاة، والتي تؤسس

  .الیومیة على سبیل المثال

یجب أن یكون اختیار المنشاة لمفھوم رأس المال معتمدا على احتیاجات مستخدمي بیاناتھا المالیة. لذا 
یجب تطبیق المفھوم المالي لرأس المال إذا كان مستخدمي البیانات المالیة مھتمین أساسا بالمحافظة على 

المستثمر أو بالقوة الشرائیة لرأس المال المستثمر، ولكن إذا كان اھتمام المستخدمین رأس المال الاسمي 
بالقدرة التشغیلیة للمنشأة فإنھ یجب استخدام المفھوم المادي لرأس المال. ویعكس المفھوم الذي یتم 

لات مشكاختیاره الھدف المراد تحقیقھ في تحدید الربح على الرغم من أن ذلك المفھوم قد یثیر بعض 
  . القیاس عند وضعھ موضع التطبیق

  : مفاھیم المحافظة على رأس المال وتحدید الربح -2

  :تنتج مفاھیم رأس المال المشار إلیھا في الفقرة أعلاه المفاھیم التالیة  للمحافظة على رأس المال

ت القیمة المالیة في ظل ھذا المفھوم یتم اكتساب الربح فقط إذا كان المحافظة على رأس المال المالي:-أ
(أو النقدیة) لصافي الموجودات في نھایة الفترة تزید على القیمة المالیة (أو النقدیة) لصافي الموجودات 

في بدایة الفترة، تزید على القیمة المالیة (أو النقدیة) لصافي الموجودات في بدایة الفترة، وذلك بعد 
الفترة. ویمكن قیاس المحافظة على رأس المال المالي استبعاد أیة توزیعات الملاك أو مساھماتھم خلال 

إما بالوحدات النقدیة أو بوحدات ذات قوة شرائیة موحدة. وذلك بعد استبعاد أیة توزیعات الملاك أو 
مساھماتھم خلال الفترة. ویمكن قیاس المحافظة على رأس المال المالي إما بالوحدات النقدیة أو بوحدات 

  .ذات قوة شرائیة موحدة

في ظل ھذا المفھوم یتم اكتساب الربح فقط إذا كانت قدرة الإنتاج المحافظة على رأس المال المادي: -ب
المادیة(أو القدرة التشغیلیة) للمنشاة (أو الموارد أو الأموال المطلوبة لتحقیق ھذه القدرة) في نھایة الفترة 

بعاد أیة توزیعات للملاك أو مساھماتھم خلال تفوق قدرة الإنتاج الماسیة في بدایة الفترة، وذلك بعد است
  .الفترة

یھتم مفھوم المحافظة على رأس المال بالكیفیة التي تقوم بھا المنشاة بتعریف رأس المال الذي تسعى إلى 
المحافظة علیھ. ویمثل ھمزة الوصل بین مفھوم رأس المال وبین مفاھیم الربح نظرا لأنھ الأساس 

یتم قیاس الربح، ویعتبر متطلبا مسبقا لغرض التمییز بین العائد على رأس المال المرجعي الذي بواسطتھ 
للمنشأة وبین استرجاع رأسمالھا، بالإضافة إلى أن التدفقات الداخلة للموجودات التي تزید على ما یلزم 

ربح فالللمحافظة على رأس المال ھي التي یمكن اعتبارھا ربحا وبالتالي كعائد على رأس المال. وعلیھ 
عبارة عن المبلغ المتبقي بعد طرح المصروفات (بما فیھا تعدیلات المحافظة على رأس المال إذا لزم 

  . الأمر) من الدخل. أما إذا زادت المصروفات على الإیرادات فالمبلغ المتبقي یمثل صافي الخسارة



ترط فة الجاریة بینما لا یشیتطلب المفھوم المادي للمحافظة على رأس المال تطبیق أساس القیاس بالتكل
التطبیق للمحافظة على رأس المال أساسا محددا للقیاس. ویعتمد اختیار أساس القیاس في ظل ھذا المفھوم 

  .على نوع رأس المال المالي الذي تسعى المنشأة إلى المحافظة علیھ

 ت التغییرات فيیرجع الاختلاف الرئیسي بین مفھومي المحافظة على رأس المال إلى معالجة تأثیرا
أسعار موجودات ومطلوبات المنشأة. وبصفة عامة یمكن للمنشأة المحافظة على رأسمالھا إذا كان لدیھا 

رأس مال في نھایة الفترة مساویا لما كان لدیھا في بدایة الفترة. وأیة مبالغ زائدة عما یلزم للمحافظة على 
  .رأس المال في بدایة الفترة یعتبر ربحً 

ھوم المالي للمحافظة على رأس المال حیث یتم تعریف رأس المال بعدد الوحدات المالیة في ظل المف
الاسمیة، فإن الربح یكون ممثلا بالزیادة في رأس المال النقدي الاسمي خلال الفترة. فالارتفاع في أسعار 

ریة ھة النظر الفكالموجودات المملوكة خلال الفترة والتي یشار إلیھا عادة بمكاسب الحیازة تعتبر من وج
أرباحا. إلا أنھ قد لا یتم الاعتراف بتلك الأرباح لحین التخلص من تلك الموجودات بموجب عملیة 

تبادلیة. وعندما یتم تحدید المفھوم المالي للمحافظة على رأس المال طبقا لوحدات القوة الشرائیة الموحدة 
ن لال الفترة. ولذا یقتصر الربح على ذلك الجزء مفإن الربح یتمثل في زیادة القوة الشرائیة المستثمرة خ

الزیادة في أسعار الموجودات الذي یفیض على الارتفاع في المستوى العام للأسعار. أما باقي الزیادة فیتم 
  .معالجتھا كتعدیل للمحافظة على رأس المال وعلیھ یعتبر جزعا من حقوق الملكیة

مال، حیث یعرف رأس المال طبقا للطاقة التشغیلیة المادیة، طبقا للمفھوم المادي للمحافظة على رأس ال
فإن الربح یتمثل في الارتفاع في رأس المال خلال الفترة. وتعتبر كافة التغیرات في الأسعار والمؤثرة 
في موجودات ومطلوبات المنشاة كتغیرات في قیاس الطاقة التشغیلیة الماسیة، وبالتالي لا تعتبر ربحا 

  .حقوق الملكیة في شكل تسھیلات للمحافظة على رأس المال وإنما جزءا من

یحدد اختیار أساس القیاس ومفھوم المحافظة على رأس المال النموذج المحاسبي المستخدم في إعداد 
البیانات المالیة. وتعكس النماذج المحاسبیة المختلفة درجات متفاوتة من الملائمة وإمكانیة الوثوق 

لإدارة السعي لإقامة التوازن بینھما. ویعتبر الإطار الحالي قابلا للتطبیق على بالبیانات، ویجب على ا
العدید من النماذج المحاسبیة، ویعتبر مرشدا في إعداد وعرض البیانات المالیة المعدة طبقا للنموذج الذي 

نموذج ل یتم اختیاره. ولیس في نیة أعضاء مجلس معاییر المحاسبة الدولیة في الوقت الحالي التوصیة
معین إلا في الحالات الاستثنائیة مثل حالة المنشآت التي تستخدم في إعداد تقاریرھا المالیة عملة اقتصاد 

یتعرض لمعدلات عالیة من التضخم. إلا أن النیة معقودة على إعادة النظر في ذلك الأمر في ضوء 
  .التطورات العالمیة
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